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المستخلص
إنّ القواعــد القانونيــة  الناظمــة  للمســؤولية في  القانــون المدني المــري  تفترض 
عــى المــرور إثبــات الخطــأ مــن أجــل الحصــول عــى التعويــض الــذي الحــق بــه , 
وأن تطبيــق هــذه القواعــد بشــأن الأضرار  الناتجــة عــن التلــوث البيئــي , قد يــؤدي إلى 
افــات الدولــة المتســببة في التلــوث مــن المســؤولية, خاصــة أذا كان عملهــا مــروع  ولا 
يعــد خرقــاً لأي قاعــدة مــن قواعــد القانــون , أو الالتزامــات الدوليــة , وهــذا لا يتمــاشى 
مــع التطــور العلمــي  والتكنولوجــي المعــاصر الــذي تســعى لــه اتفاقيــة جــدة 1982  
في أتبــاع أحــدث القواعــد الدوليــة الســارية في  مجــال المســؤولية المدنيــة الــذي ظهــر 
جليــا في الوقــت الحــاضر, ومــا صحبــه مــن نشــوء أضرار دون وقــوع خطــأ بالمعنــى 
الفنــي المعــروف , فقــد تتخــذ الدولــة الحيطــة اللازمــة , ممــا يمنــع وجــود الخطــأ أو 
الاهمــال , مــع ذلــك يلحــق الــرر دولــة أخــرى , ومــن أجــل تــافي النتائــج الضــارة 
المترتبــة عــى  تطبيــق قواعــد المســؤولية المبنيــة عــى الخطــأ الثابــت , كان لابــد لنــا 
مــن البحــث عــن أســاس أخــر يجنبنــا هــذه النتائج الضــارة , لــذا يقــرح هــذا البحث 
دراســة مــدى  انســجام القواعــد الدوليــة الســارية في مجــال المســؤولية المدنيــة التــي 
نصــت عليهــا اتفاقيــة جــدة في الحفــاظ عــى بيئــة حــوض البحــر الحمــر في ضــوء 
التطــورات المعــاصرة ونمــو العلاقــات الدوليــة مــع القواعــد القانونيــة المصريــة بمــا 

يتــاءم مــع معطيــات الحيــاة الاقتصاديــة والصناعيــة الجديــدة. 
Abstract

The legal rules governing liability in the Egyptian civil law require 
the injured person to prove the error in order to obtain the compensation 
he suffered  , and that the application of these rules regarding the damage 
resulting from environmental pollution may lead to drop the state 
causing  pollution is liability , especially if its work is legitimate. It is 
not considered a breach of any rule of law, or international obligations, 
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and this is not in line with the contemporary scientific and technological 
development sought by the Jeddah Agreement 1982 to follow the 
most recent international rules  in the field of civil responsibility that 
appeared clearly at the present time, and the accompanying emergence 
of damages If an error occurs in the known technical sense, the state may 
take the necessary precaution, which prevents the existence of the error 
or neglect , yet the damage will be done to another country In order to 
avoid the harmful consequences resulting from the application of the 
rules of responsibility built fixed erro, we had to search for another basis 
that avoids these harmful results, so this research proposes to study 
the extent of harmony of the international rules applicable in the field 
of civil liability stipulated in the Jeddah Agreement in preserving the 
environment The Red Sea basin in light of contemporary developments 
and the growth of international relations with Egyptian legal rules, in line 

with the new economic and industrial life.                                      
 أولاً: المقدمة:                                

     إنّ التطــور الــذي يشــهده العالــم في مجــال الحيــاة الاقتصاديــة والصناعيــة 
الجديــدة  التــي تمــر بهــا المجتمعــات  له آثــر كبير على تلــوث البيئــة البحريــة , وخاصة 
التقــدم التكنولوجــي الــذي يشــهده الوقــت الحــاضر كمــا لــه جوانــب إيجابيــه عديــدة 
تعمــل عــى تحقيــق الرفاهيــة والتنميــة ، إلا أن جوانبهــا الســلبية تكــون غالبــاً شــديدة 
ومؤذيــة لمســتعملها مــا لــم يحســن ترشــيد اســتخدامه لمخترعاتهــا , والــذي نتــج عنــه 
تدهــور في  البيئــة البحريــة وتدمــر مكوناتهــا مــن الاحيــاء والتغيــر في خصائصهــا 
الفيزيائيــة الكيميائيــة  والتــي تحتــاج الى قواعــد قانونيــة محــددة ودقيقــة  لحمايتهــا 
ــارية في  ــة الس ــد الدولي ــاع القواع ــام 1982 باتب ــدة ع ــة ج ــا اتفاقي ــادت به ــي ن والت
تنظيــم المســؤولية المدنيــة  والتــي تفتقــر اليهــا قواعــد المســؤولية المدنيــة في القانــون 
ــنة  ــم)4( لس ــري رق ــة الم ــون البيئ ــنة 1948 وقان ــم 131 لس ــري رق ــي الم المدن
ــرى   ــدول الاخ ــة في ال ــؤولية المدني ــد المس ــة بقواع ــنة 2015 مقارن ــدل لس 1994 المع
كالقانــون المدنــي الفرنــي الــذي انهــى كل مشــاكل المســؤولية المدنيــة الناتجــة عــن 
ــات  ــه دون ضرورة إثب ــذي اصاب ــرر ال ــن ال ــرور ع ــض الم ــة  بتعوي ــوث البيئ تل
الخطــأ الــذي الحــق بــه عــن طريــق نظريــة تحمــل المخاطــر , وبهــذا فــإن قواعــد 
المســؤولية المدنيــة في القانــون المدنــي المــري رقــم 131 لســنة 1948 ، غــر قــادرة 
عــى مجابهــة هــذا التطــور وخصوصــا في مجــال التقــدم التكنلوجــي ,لأنهــا قواعــد 
تقليديــة توجــب عــى المــرور إثبــات الخطــأ للحصــول عــى التعويــض المناســب ، 
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ممــا جعلــت هــذه القواعــد غــر صالحــة للتطبيــق في مجــال التلــوث البيئــي  لأنهــا 
ــة جــدة  1982 والبرتوكــولات  ــة للمســؤولية في اتفاقي تتعــارض مــع القواعــد الناظم
ــر  ــر الاحم ــة في البح ــطة البحري ــن الأنش ــة م ــة البيئ ــة بحماي ــا و الخاص ــة به الملحق
التــي تؤكــد  عليهــا الاتفاقيــة في المــادة الثالثــة عــر الفقــرة الأولى عــى أن  “تتعهــد 
الاطــراف المتعاقــدة فيمــا بينهــا لتحديــد المســؤولية المدنيــة والتعويــض عــن الاضرار 
ــة  ــراءات الدولي ــد والإج ــاة القواع ــع مراع ــة ,م ــة البحري ــوث البيئ ــن تل ــة ع الناجم

الســارية والمتعلقــة بهــذه الامــور “ 
ثانيا : أهمية موضوع البحث :- 

ــة  ــة اتفاقي ــار هــذا الموضــوع ، تأتــي مــن اهمي ــي اســتدعت اختي ــة الت الأهمي
ــر  ــر الاحم ــوض البح ــة في ح ــة البحري ــى البيئ ــاظ ع ــر في الحف ــا الكب ــدة  ودوره ج
ــا،  ــي وردت فيه ــة الت ــؤولية المدني ــة للمس ــة الناظم ــد القانوني ــك القواع ــةً تل ، خاص
ــات  ــى التشريع ــا ع ــة تأثيره ــدول ودرج ــن ال ــة ب ــة البحري ــة البيئ ــرض حماي لغ
ــا  ــام أي عضــو اليه ــول انضم ــة ، لاســيما أن قب ــدول الاعضــاء في الاتفاقي ــة لل الوطني

ــدة . ــة ج ــع اتفاقي ــات م ــذه التشريع ــة ه ــتلزم موائم يس
ثالثاً: مشكلة البحث: 

نظــرا لكــون التلــوث البيئــي يعــد مــن أعقــد مشــكلات العــر وخاصــةً بعــد 
التطــور التكنولوجــي ,الــذي نتــج عنــه تدهــور في  البيئــة البحريــة ، يجعلنــا أن نطرح 
الاســئلة الاتيــة   1- مــدى انســجام التشريعــات المصريــة في مجــال التلــوث البيئــي مــع 
نصــوص الاتفاقيــة ، لاســيما وان جمهوريــة مــر احــد اعضــاء اتفاقيــة جــدة منــذ 
عــام 1982 والمصــادق عليهــا  في 1990/5/31 .2- هــل تســتطيع قواعــد المســؤولية  
المدنيــة في اتفاقيــة جــدة توفــر الحمايــة اللازمــة والفعالــة للمــرور وللبيئــة البحرية 

في حــوض  البحــر الاحمــر.
رابعاً: اهداف البحث : يهدف البحث الى :

1 بيان مفهوم التلوث البيئي البحري ومعاييره.	.
2 التعريف بالمسؤولية المدنية 	.
3 التعرف على نظرية تحمل المخاطر ومدى ملائمتها في معالجة التلوث البيئي 	.
4 إيجاد حلول لتعويض المتضررين من التلوث البيئي وفق القواعد الدولية الحديثة.	.

خامساً: منهجية البحث
ســنعتمد المنهــج التحليــي المقــارن في هــذا البحــث مــن خــال عــرض وتحليــل 
النصــوص القانونيــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة . وصــولا إلى المناســب وترجيحه 

والأخــذ بــه في هــذا البحــث.
سادساً: خطة البحث من أجل الإحاطة بموضوع البحث سوف نقسمه الى مبحثين :

المبحث الأول : التلوث البيئي في البحر الاحمر خطر دائم 
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في  المدنية  للمسؤولية  الناظمة  القانونية  القواعد  تثيرها  التي  الاشكاليات    : الثاني  المبحث 
منازعات التلوث البيئي.

المبحث الأول
التلوث البيئي في البحر الاحمر خطر دائم

يعتــر التلــوث الركــن الأول مــن اركان المســؤولية المدنيــة التي توجــب التعويض 
عــن الاضرار الناجمــة عنــه , حيــث يكــون بمثابــة الحلقــة الاولى مــن سلســلة حلقــات 
التلــوث التــي تبــدأ بوقــوع حــادث التلــوث وتنتهــي بالــرر الناتــج عنــه  فهــو خطر 
ــطة  ــبب الأنش ــاق , بس ــى الاط ــار ع ــم الاخط ــن اه ــد م ــة ويع ــة البحري ــدد البيئ يه
البشريــة المتزايــدة ,ممــا يــؤدي الى انقــراض انــواع كبــرة مــن الحيــاة البحريــة , وازاء 
خطــورة ظاهــرة التلــوث والمشــاكل البيئيــة التــي تفاقمــت والتــي تختلــف في درجــة 
ــة  ــام وسرع ــتقبلها واحج ــي تس ــات الت ــورة الملوث ــة وخط ــاف نوعي ــا باخت حدته
ــن الاول  ــاره الرك ــري باعتب ــوث البح ــوم التل ــن مفه ــا ان نب ــم علين ــا.  فيتحت تراكمه
مــن اركان المســؤولية المدنيــة في المطلــب الاول مــن هــذا المبحــث ومعايــره  في المطلــب 
الثانــي ليتســنى لنــا الوقــوف عــى مــدى ملائمــة قواعــد المســؤولية المدنيــة في اتفاقيــة 

جــدة والقانــون المدنــي المــري  .
المطلب الأول

مفهوم التلوث البيئي البحري
إنّ مصطلــح البيئــة البحريــة  يتضمــن في محتــواه معنــى الحيــاة البحريــة بمــا 
ــات  ــن حيوان ــر م ــش في البح ــي تعي ــة الت ــات الحي ــور الكائن ــة  ص ــن كاف ــه م تعني
ونباتــات وهــذا مــا أكدتــه اتفاقيــة مونتيغــو بــاي لعــام 1982  بــأن البيئــة البحريــة 
هــي” نظــام بيئــي أو مجموعــة انظمــة بيئيــة بــكل مــا تنطــوي عليــه كائنــات حيــة , 

وعلاقــة هــذه الكائنــات بعضهــا ببعــض وبالظــروف الماديــة المحيطــة بهــا “ )1(
فــإن أي تغــر يطــرأ عــى البيئــة البحريــة ســواء كان متعمــد او عفــوي يؤثــر 
في شــكلها عــى نحــو يحمــل نتائــج خطــرة لــكل كائــن حــي. وهــذا التغيــر يســبب 
تلوثــا  تتعــدد مصــادره  بتعــدد الانشــطة الانســانية , فقــد ينتــج عــن طريــق انشــطة 
تجــري في الــر , أو في قــاع البحــار , أو في الجــو , أو كنتيجــة لإغراق النفايــات والتخلص 
منهــا في البحــر , وكذلــك ينتــج عــن مــا  تطرحــه الســفن مــن مخلفــات اثنــاء الملاحــة 
البحريــة للتخلــص مــن الفضــات وميــاه الــرف الصحــي وفي بعــض الاحيــان تلجــأ 
الســفن اثنــاء الملاحــة البحريــة لطــرح فضــات الزيــت والمشــتقات النفطيــة وغيرهــا 
مــن المــواد الملوثــة , وهــو مــا يســبب اضرار أكيــدة بالبيئــة البحريــة , وتزايــد حــدة 
وحجــم الاضرار عندمــا تتعمــد الســفن الصهريجيــة ولاســيما ناقــات المــواد النفطيــة 
الى القــاء ميــاه الصابــورة وتنظيــف صهاريجهــا في عــرض البحــر وهــو مــا يشــكل 
تلــوث دائــم وخطــر, وهــذا مــا حــدث في الكويــت عــام 1991 عندمــا ســكبت الســفن 
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العراقيــة النفــط في ميــاه الخليــج)2(.  
فالبيئــة البحريــة هــي اكثــر انــواع البيئــات التــي عالجتهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
والقوانــن الداخليــة  لأنهــا تــراث مشــرك للإنســانية , فــا تكفــي الاتفاقيــات الدوليــة 
لحمايتهــا بــل تحتــاج الى مســاندة التشريعــات في الانظمــة الداخليــة في كل دولــة عــى 
حــده  بوضــع قواعــد قانونيــة جديــدة لســد مــا قــد يوجــد مــن تغيــرات في  أحــكام 

تلــك الاتفاقيــات الدوليــة .)3( 
ــوث البحــري  مــا  ــة لمواجهــة مشــكلة التل ــة المبذول ومــن اهــم الجهــود الدولي
قامــت بــه لجنــة الامــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 والــذي يعتــر القانــون 
النموذجــي لحمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث ، وقــد بينــت هــذه الاتفاقيــة مفهــوم 
التلــوث للبيئــة البحريــة  في المــادة الأولى الفقــرة الرابعــة منهــا بأنــه “ إدخــال الإنســان 
ــر  ــاشرة أو غ ــورة مب ــار, بص ــاب الأنه ــن مص ــك م ــا في ذل ــة بم ــة البحري في البيئ
ــارة  ,  ــارا ض ــا آث ــم عنه ــل ان تنج ــا أو يحتم ــم عنه ــة تنج ــواد او طاق ــاشرة , م مب
مثــل الاضرار بالمــوارد الحيــة والحيــاة البحريــة وتعريــض الصحــة البشريــة للأخطــار 
وإعاقــة الأنشــطة البحريــة بمــا في ذلــك صيــد الاســماك وغــره مــن أوجــه الاســتخدام 

المشروعــة للبحــار “ )4(
وعــى غــرار هــذه الاتفاقيــة لجــأت الــدول المطلــة عــى البحــر الاحمــر إلى عقــد 
الاتفاقيــة الاقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الاحمــر لعــام 1982  حيــث عرفــت 
التلــوث البحــري في المــادة الأولى الفقــرة الثالثــة منهــا بأنــه “ قيــام الانســان ســواء 
بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بإدخــال أي مــواد وشــكل مــن اشــكال الطاقــة 
ــة  ــد صح ــة ,وتهدي ــوارد الحي ــارة بالم ــارا ض ــا آث ــب عليه ــة تترت ــة البحري الى البيئ
الانســان وتعويــق الأنشــطة البحريــة بمــا في ذلــك صيــد الاســماك وافســاد صلاحيــة 
ــة  ــذه الاتفاقي ــة “ وله ــق الترفيهي ــام المراف ــن قي ــد م ــتخدام والح ــر للاس ــاه البح مي
دور مهــم لمــا  تتضمنــه مــن قواعــد موضوعيــة مشــركة لحمايــة البيئــة ، وتكــون 
هــذه القواعــد ملزمــة للقــاضي الداخــي في هــذه الــدول، والثابــت في الفقــه القانونــي 
أن الاتفاقيــات الدوليــة تعــد أداة مهمــة وفعالــة في توحيــد القواعــد الموضوعيــة بــن 

الــدول وأطرافهــا  )5( .
ــي  ــوث البيئ ــوم التل ــان مفه ــاحلية لبي ــدان الس ــو البل ــدى مشرع ــد تص ولق
البحــري في قوانينهــم)6(  ومنهــم  قانــون حمايــة البيئــة المصريــة رقــم 4 لســنة 1994 
ــة  ــان اي ــال  الانس ــه “”ادخ ــه بأن ــادة الاولى من ــوث في الم ــرف التل ــذي ع ــدل ال المع
مــواد او طاقــة في البيئــة البحريــة بطريقــة إراديــة أو غــر إراديــة مبــاشرة أو غــر 
مبــاشرة ينتــج عــن ضرر بالمــواد الحيــة أو غــر الحيــة أو تهــدد صحــة الانســان أو 
يعــوق الانشــطة المائيــة بمــا في ذلــك صيــد الاســماك والانشــطة الســياحية أو يفســد 
صلاحيــة ميــاه البحــر للاســتعمال او ينقــص التمتــع بهــا أو يغــر مــن خواصهــا )7(” 
وبــن هــذا القانــون في المــادة الأولى الفقــرة العــاشرة منــه البيئــة البحريــة  المشــمولة 



34 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

ــة بالبحريــن  ــة الممتــدة عــى ســواحل جمهوريــة مــر العربي بالحمايــة “هــي البيئ
المتوســط والاحمــر وقنــاة الســويس والبحــر الاقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

ــي تــي شــواطئها بالبحريــن المتوســط والاحمــر  “)9( الت
وكذلــك دســاتير بعــض الــدول أكــدت عــى مفهــوم التلــوث البحــري  كمــا ورد 
في دســتور مــر لســنة 2013 بــن مفهــوم التلــوث البحــري  في المــادة 45 منــه والتــي 
جــاء فيهــا “تلتــزم الدولــة بحمايــة بحارهــا وشــواطئها وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة 
ومحمياتهــا الطبيعيــة ويحظــر التعــدي عليهــا أو تلويثهــا أو اســتخدامها فيمــا يتنــافى 

مــع طبيعتهــا..”)8(
حيــث يفهــم مــن هــذا النــص الدســتوري أن التلــوث البحــري هــو اســتخدام  

البيئــة البحريــة بمــا يتنــافى مــع طبيعتهــا . 
ويتضــح مــن التعاريــف اعــاه أن التلــوث البحــري لــه آثر ســلبي عــى الحيوان 
والانســان والنبــات , حيــث أصبــح التلــوث في حــوض البحــر الاحمــر  خطــر دائــم في 
اطــار النظــم البيئيــة المتكاملــة لمــا يشــهده العالــم الحديــث مــن تطــورات في المجــال 
الصناعــي والتجــاري والتقــدم التكنولوجــي , ممــا يتوجــب عــى الاطــراف المتعاقــدة 
في الاتفاقيــة الإقليميــة للحفــاظ عــى بيئــة البحــر الاحمــر مراقبــة تطبيــق التزاماتهــا 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بالبيئــة البحريــة مثلمــا نصــت اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون 
البحــار عــام 2891 في المــادة 532 الفقــرة الأولى  بأنــه “يتوجــب عــى  الــدول مراقبــة 
ــا  ــؤولة طبق ــون مس ــة , وتك ــة البحري ــوص البيئ ــة بخص ــا الدولي ــق التزاماته تطبي
للقانــون الــدولي”)01(,  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يجــب التشــديد مــن قواعــد 
المســؤولية المدنيــة في حالــة انتهــاك  أحــكام الاتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا . 

المطلب الثاني
معايير تلوث البيئة البحرية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية

ــة  ــة  جــدة  لعــام 1982 الخاصــة بالمحافظــة عــى بيئ       بالاســتقراء لاتفاقي
ــق  ــيين لتحقي ــن أساس ــا معياري ــن لن ــة تب ــذه الاتفاقي ــا أن ه ــر وجدن ــر الاحم البح
ــر  ــال غ ــار الأعم ــة , معي ــال الملموس ــار الأعم ــا معي ــر وهم ــر الاحم ــوث في البح التل
ــة  الملموســة  والتــي مــن خلالهمــا  يتحقــق الركــن الأول مــن أركان المســؤولية المدني

ــي:  ــا يأت ــنوضحه فيم ــا س ــذا م ,وه
التلوث  الأول  آمرين  المعيار من خلال   هذا  ويتحقق   : الملموسة   الأعمال  الأول:  المعيار 
النفطي  و الثاني عمليات الاغراق والتي أكدتهم قوانين حماية البيئة )11(لدول حوض البحر 

الحمر واتفاقية جدة لعام 2891 )21( كما مبين ادناه .
اولاً: التلــوث النفطــي : إنّ النفــط يأتــي في مقدمــة الملوثــات الخطــرة  حيــث 
تــدل الدراســات عــى أن 200 الــف طــن مــن النفــط كافيــة لتحويــل بحــر البلطيــق 
مــن الناحيــة البيولوجيــة إلى صحــراء قاحلــة لا تعيــش فيهــا الكائنــات الحيــة , وكذلك 



35 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

عمليــة تنظيــف صهاريــج البواخــر وناقــات النفــط والتــي تســبب تــرب10 مليــون 
ــورة الأولى  ــن : الص ــي بصورت ــوث النفط ــدث  التل ــر, ويح ــط الى البح ــن النف ــن م ط
التفريــغ  المبــاشرة ويحــدث هــذا التفريــغ عنــد وجــود اعطــال في ناقــات البــرول أو 
تعرضهــا لهيــاج الامــواج , حيــث يتــم افــراغ جــزء مــن الحمولــة كــي تقــوم الناقلــة 
ــة ويحــدث هــذا التفريــغ في الاغــراض العســكرية مثلمــا حــدث  ــة الرحل عــى مواصل
أثنــاء حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991 حيــث قامــت القــوات العراقيــة المتمركــزة 
في الكويــت بفتــح صنابــر ابــار النفــط الكويتيــة وســكب كميــات مــن النفــط الخــام 
تبلــغ ثمانيــة ملايــن برميــل في ميــاه الخليــج , إمــا الصــورة الثانيــة فهــو التفريــغ 
غــر المبــاشر وتحــدث في حالتــن الأولى تتعلــق بتفريــغ الاتــزان والتــي تســتخدم كثقــل 
ــات  ــيل خزان ــاه غس ــغ مي ــق بتفري ــة تتعل ــة الثاني ــفينة والحال ــوازن الس ــظ ت لحف
البــرول في الســفن والناقــات وغالبــا مــا يتــم صرف ميــاه الغســيل بالبــرول في ميــاه 

البحــر وعنهــا ينشــأ التلــوث )13(
ــة  ــرول اتفاقي ــوث بالب ــوارث التل ــت ك ــي عالج ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي  وم
بروكســل عــام1969  والبروتوكــول الملحــق بهــذه الاتفاقيــة والــذي بــدء سريانــه عــام 
1983 حيــث اجــاز للــدول التدخــل واتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع التلــوث أو خفضــه 
أو الســيطرة عليــه ســواء كان مصــدره البــرول أو غــره مــن المــواد الســامة)14(وكذلك 
نــص قانــون حمايــة البيئــة المــري رقــم 4 لســنة 1994 المعــدل عــى هــذه المعالجــة 
في المــادة 45 منــه عــى أنــه “يحظــر عــى جميــع الســفن أيــا كان جنســيتها تصريــف  
أو القــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي في البحــر الاقليمــي أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصة 

لجمهوريــة مــر العربيــة”)15(
 4991 لسنة   4 رقم  المصري  البيئة  حماية  قانون  من  الأولى  المادة  :عرفت  الاغراق  ثانياً: 

المعدل الاغراق بأنه
أ كل القاء متعمد في البحر الاقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة 	.

أو الفضلات من السفن  أو الطائرات او الارصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية ..,
ب كل اغراق متعمد في البحر الاقليمي أو المنطقة  الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن 	.

والتركيبات الصناعية أو غيرها “ )61(
ويتضــح مــن هــذا المعيــار أن الاعمــال الملموســة تــؤدي إلى نتيجــة تنــافي مــع 
ــر الاضرار  ــة لج ــؤولية المدني ــام المس ــتوجب قي ــي تس ــة والت ــة البحري ــة البيئ طبيع

ــراق.  ــي أو الاغ ــوث النفط ــن التل ــة ع الناتج
المعيار الثاني :الأعمال غير الملموسة: )71(يعتبر التلوث الاشعاعي من اخطر انواع التلوث 
البيئي في عصرنا الحاضر , حيث أنه لا يرى ولا يشم ولا يحس , وفي يسر وسهولة يتسلل 
الاشعاع إلى الكائنات الحية في كل مكان دون أي مقاومة ودون أن يترك اثر في بادئ الآمر, 
وعندما تصل المادة المشعة فيها إلى خلايا الجسم تحدث الاضرار ظاهرة أو باطنة, تؤدي في 
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اغلب الاحيان بحياة الانسان , ويحدث التلوث الإشعاعي من خلال الحوادث التي تحدث في 
المفاعلات النووية أو بسب التجارب النووية في البحار التي تصل إلى الماء )81( حيث أن اتفاقية 
المحظورة  الأعمال  من  البحار  تحت  النووية  التجارب  إجراء  اعتبرت   3691 لعام  موسكو 
دولياً )91(أي في حال انتهاك احدى الدول الاعضاء لهذا العمل المحظور  دولياً سوف يعرضها 

للمسؤولية بشقيها الدولي والمدني .
ــا  ــعاعي لأنه ــوث الاش ــن التل ــة ع ــر الاضرار الناجم ــب ح ــن الصع ــن م ولك
تظهــر عــى المــدى الطويــل , ممــا يــؤدي إلى اختــال بالتــوازن في البيئــة البحريــة لا 
تظهــر آثــاره عــى الكائنــات البحريــة والثــروة البحريــة إلا بعــد عــدة ســنوات , وتعــد 
مشــكلة حــر وتقديــر الاضرار الناجمــة عــن هــذا التلــوث مــن أصعــب الامــور التــي 
يختلــف عليهــا ذوي الشــأن في قضايــا التعويــض عــن التلــوث. )20(وايضــا مــن الصعب 
اثبــات مقصريــة هــذا العمــل كــون تأثــره عــى المــدى البعيد لــذا هنا تنشــأ المســؤولية 
عــى أســاس  تحمــل التبعــة بمعنــى أن المــرور مــن هــذا يمكــن أن يحصــل عــى 

التعويــض المناســب دون أن يطلــب منــه إثبــات الخطــأ.
ــدد  ــعا ويتح ــى واس ــذ معن ــري يأخ ــوث البح ــدم أن التل ــا تق ــح مم  ويتض
بوضــوح في الأعمــال الملموســة وغــر الملموســة التــي تنقــل العديــد مــن المــواد الضــارة  
إلى البيئــة البحريــة والتــي مــن خلالهــا تنشــأ المســؤولية المدنيــة  ازاء الاضرار الناجمــة 
ــذا  ــة  ل ــاة البحري ــن الحي ــرة م ــواع كب ــراض ان ــؤدي إلى انق ــي ت ــوث والت ــن التل ع
ــن خــال  ــة , م ــة البحري ــة بســامة البيئ ــة فائق ــولي عناي ــرح, بوضــع برامــج ت نق

ــا . ــدي له ــة التص ــا وكيفي ــارة ومصادره ــات الض ــان الملوث بي
المبحث الثاني

الاشكاليات التي تثيرها القواعد  القانونية الناظمة للمسؤولية المدنية في 
منازعات التلوث البيئي

    لقــد طــرأ تطــور كبــر عــى القواعــد الناظمــة للمســؤولية المدنيــة الخاصــة 
بحمايــة البيئــة بعــد ان كان  المنهــج التقليــدي المتمثــل بنظريــة الخطــأ منهــج اســاسي 
ــن  ــض المتضرري ــن تعوي ــه م ــب علي ــا يترت ــي وم ــوث البيئ ــات التل ــل منازع في ح
ــدة  ــادات عدي ــج لانتق ــذا المنه ــرض ه ــن تع ــة , ولك ــة البحري ــوادث البيئ ــة ح نتيج
كان ابرزهــا صعوبــة اثبــات الخطــأ نتيجــة للتحــولات الجذريــة  الحاصلــة في مجــالات 
الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــا , لدرجــة دفعــت الفقــه إلى البحــث عــن اســاس اخر 
للمســؤولية يخــرج عــن مفهــوم الخطــأ , فــكان التوصــل الى الأخــذ بنظريــة تحمــل 
المخاطــر لإقامــة المســؤولية المدنيــة والقائمــة عــى أســاس الــرر)21(, ومــن خــال 
مــا تــم عرضــه ســوف نقــوم ببيــان المنهــج التقليــدي المتمثــل بنظريــة الخطــأ ومــدى 
ملائمتهــا للمســؤولية الناشــئة عــن التلــوث البيئــي البحــري في المطلــب الاول والمنهــج 

الحديــث نظريــة تحمــل المخاطــر في المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث   .
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المطلب الأول
المنهج التقليدي )نظرية الخطأ(

      إن المنهــج التقليــدي الناظــم لقواعــد المســؤولية المدنيــة يحتم توافر ثلاثــة أركان 
للتعويــض عــن الاضرار الناتجــة عــن التلــوث البيئــي البحــري , وهــي الخطــأ، والــرر, 

والعلاقــة الســببية بــن الخطــأ والــرر لإقامــة المســؤولية المدنيــة وهــي كالأتي:
اولاً: الخطأ البيئي 

ــة  ــاً للأنظم ــاً مخالف ــخص عم ــكاب الش ــد ارت ــي عن ــأ البيئ ــدث الخط       يح
والقوانــن الخاصــة بالبيئــة فأنــه يســأل عنــه ســواء كان عمــدي أو غــر عمــدي ،،ففــي 
ــداث  ــل وإلى اح ــكاب الفع ــل إلى ارت ــه أرادة الفاع ــة تتج ــة أو القصدي ــة العمدي المخالف
النتيجــة الضــارة ، إمــا الفعــل غــر العمــدي فــأن الإرادة تتجــه إلى العمــل ولا تنــرف 
إلى النتيجــة الضــارة وهــذا  الفعــل يعتــر صــورة مــن صــور الاهمــال ، وبالتــالي ســواء 
كان الفعــل الضــار مقصــود أو غــر مقصــود فــأن مرتكبــه مســؤول عــن التعويــض 
ــون  ــن القان ــادة 163م ــه الم ــا أكدت ــذا م ــرر)22(، وه ــب ال ــة مرتك ــث في ني دون البح
المدنــي المــري رقــم 131 لســنة 1948 والتــي تنــص عــى “أن كل خطــأ ســبب ضررا 
للغــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض”)23( والمــادة 1382  التــي تنــص عــى أنــه “كل 
فعــل أيــا كان يلحــق ضررا بالغــر يلــزم مــن وقــع بخطئــه هــذا الــرر أن يعوضــه”  
مــن القانــون المدنــي الفرنــي لســنة 1804 المعــدل)24(,  ولكــن  التمييــز بــن الخطــأ 
العمــدي وغــر العمــدي تظهــر أهميتــه في حالــة واحــده  تتمثــل بــأن التعمــد يعــد ظرفا 
مشــدد للمســؤولية وهــذا الأمــر ينعكــس عــى التعويــض فــإذا كان الــرر مقصــود 

فــإن القــاضي يكــون اكثــر تشــدداً مــع مســبب العمــل المقصــود.
ويعــد الخطــأ ركــن أســاسي مــن أركان المســؤولية المدنيــة وقــد يكــون مفــرض 
أو غــر المفــرض , فــأن الخطــأ غــر المفــرض خطــأ واجــب الاثبــات ، أي يجــب عــى 
ــأ  ــار الخط ــاس معي ــض ، ويق ــى التعوي ــل ع ــى يحص ــأ حت ــات الخط ــرور اثب الم
بمعيــار الشــخص المعتــاد، أي أن الشــخص المعتــاد  لــو وجــد في نفــس الظــروف التــي 
وجــد فيهــا المتســبب بالــرر فــا نكــون بصــدد خطــأ ، إمــا أذا لــم يســلك الشــخص 
المعتــاد نفــس الســلوك الــذي ســلكه مرتكــب الفعــل الضــار فهنــا نكــون امــام خطــأ 
ســواء كان العمــل عمديــا أو غــر عمــدي. أمــا الخطــأ المفــرض فهــو الخطــأ الــذي 
ينهــض في كل حالــة ينتــج فيهــا عــن نشــاط الشــخص ضرراً وليــس عــى المــرور 
في هــذه الحالــة أثبــات خطــأ المتســبب بالــرر إذ أن خطــأه ســيكون مفترضــاً طالمــا 

هنالــك ضرر، ولكــن هــذا الخطــأ يقبــل إثبــات العكــس)25(. 
ــر  ــرض وغ ــقيه المف ــأ بش ــاس الخط ــى أس ــة ع ــؤولية المدني ــة المس وأن إقام
المفــرض لــم تعــد مقبولــة في مجــال التلــوث البيئــي حتــى لــو أمكــن المتــرر مــن 
إثبــات الخطــأ، لان فعــل الشــخص المــؤذي لشــخص آخــر لا يقيــم المســؤولية المدنيــة 
إذا لــم يرتكــب بشــكل متعمــد أو اهمــال  )26(، وهــذا مــا ذهــب إليــه الفقــه بالقــول 
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إن المســؤولية المدنيــة لا تســتند إلى الخطــأ مطلقــا في منازعــات التلــوث البيئــي , عــى 
الرغــم مــن أنهــا تصلــح في الاســتناد إلى الخطــأ في حــالات الاهمــال التــي ترتــب ضررا 
ــا  ــذا م ــة )27(, وه ــري في البيئ ــي تج ــة الت ــارب النووي ــل التج ــه مث ــن تجنب ــاً يمك بيئي
أكدتــه محكمــة اســتئناف تلــوز في حكمهــا الصــادر 13 /1970/3 في دعــوى تتعلــق 
بشركــة صناعيــة لإنتــاج الألمنيــوم كان ينتــر من مصانعهــا بعــض الغــازات ذات التأثير 
الضــار عــى المحاصيــل الزراعيــة فقضــت المحكمــة باعتبــار الشركة مســؤولة كــي تدفع 
للمزارعــن تعويضــات ســنوية بقــدر الــرر الــذي اصابهــم عــى أســاس الخطــأ, وأن 
الدعــاوي المســتندة عــى الاهمــال تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن الادعــاءات المدنيــة في 
الاضرار البيئيــة ,إذ يتمثــل اهمــال المدعــي عليــه في الدعــوى لمخالفــة القوانــن أو الانظمة 
ــراد  ــى الأف ــب ع ــات يج ــرض إلتزام ــادة تف ــي ع ــة الت ــة البيئ ــة بحماي ــة متعلق خاص
عــدم مخالفتهــا)28( ,لكــن رغــم ذلــك تعــرض المنهــج التقليــدي لانتقــادات عديــدة  مــن 
قبــل الفقــه كان ابرزهــا صعوبــة إثبــات الخطــأ البيئــي في قوانــن حمايــة البيئــة كــون 
الأنشــطة المســببة للتلــوث قــد تكــون مشروعــة ممــا يجعــل صعوبة اثبــات الخطــأ وفق 
قواعــد المســؤولية الخطئيــة في هــذا المجــال, ممــا يــؤدي إلى اســتطاعة الــدول المتســببة 
في التلــوث مــن الافــات مــن المســؤولية خاصــة أذا كان عملهــا مــروع ولا يعــد خرقــا 
لأي قاعــدة مــن قواعــد القانــون أو الالتزامــات الدوليــة , اضافــة إلى ذلــك لا يتمــاشى مــع 

التطــور العلمــي والتكنولوجــي المعــاصر )29(. 
ــن  ــأ ع ــى الخط ــة ع ــة القائم ــؤولية المدني ــز المس ــدم عج ــا تق ــح مم ويتض
تعويــض الكثــر مــن اضرار تلــوث البيئــي البحــري , لأن المــرور غالبــاً مــا يعجــز 

ــرر. ــبب ال ــأ مس ــات خط ــن اثب ــدة ع ــة معق ــه بحال ــة اصابت في حال
ثانياً: الضرر البيئي

ــق أو  ــخص في ح ــب الش ــه أذى يصي ــة  “بأن ــورة عام ــرر بص ــرف ال يع
مصلحــة مشروعــة لــه “وهــو ركــن أســاسي في المســؤولية ,لأن المســؤولية تعنــي ألتزاما 
بالتعويــض والتعويــض يقــدر بقــدر الــرر وبانتفائــه تنتفــي المســؤولية ولا تظــل 

ــوى. )30( ــة الدع ــة في أقام ــؤولية مصلح ــي المس ــون لمدع ــض ولا تك ــل للتعوي مح
ويعــرف الفقــه الفرنــي الــرر البيئــي “بأنــه العمــل الضــار الناجــم عــن 
ــاء  ــا كالم ــف مجالاته ــب مختل ــة ويصي ــان للبيئ ــه الانس ــبب في ــذي يتس ــوث وال التل
ــرر  ــان”)31( وأن ال ــل الأنس ــن قب ــتعملة م ــاصر مس ــذه العن ــت ه ــواء , مادام واله
قــد يكــون مبــاشر أو غــر المبــاشر ,ممــا أدى الى اختــاف الفقــه في مســألة تعويــض 
ــة  ــن الأضرار البيئي ــط ع ــون فق ــض يك ــاه إلى أن التعوي ــب أتج ــة فذه الأضرار البيئي
ــه  ــت الي ــا ذهب ــذا م ــاشرة .وه ــر المب ــن الأضرار غ ــض ع ــض التعوي ــاشرة  ورف المب
محكمــة العليــا الامريكيــة برفضهــا التعويــض عــن الأضرار غــر  المبــاشرة  في قضيــة 
ــبي,  ــر المسيس ــن نه ــروج م ــر الخ ــد مم ــفينتين عن ــادم س ــد تص ,”lestbank” عن
وتسربــت مــواد كيمائيــة خطــرة مــن احــدى الســفينتين المتصادمتــن ممــا اضطــر 
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ــة اســفرت عــن حــدوث  ــة اســابع متتالي ــاء إلى اغــاق الممــر لمــدة ثلاث ســلطات المين
ــة  ــود رابط ــدم وج ــبب ع ــا بس ــض عنه ــة التعوي ــت المحكم ــة  رفض أضرار اقتصادي
مبــاشرة بــن الفعــل الضــار والنتيجــة باســتثناء طلبــات التعويــض التــي تقــدم بهــا 
الصيــادون لمــا اصابهــم مــن خســارة , امــا الاتجــاه الآخــر يــرى أن التعويــض عــن 
ــق  ــك لتحقي ــاشرة وذل ــر المب ــاشرة وغ ــمل الاضرار المب ــب أن يش ــي يج ــرر البيئ ال

ــة)32(  . ــة اكــر للبيئ حماي
ونحــن نتفــق مــع الاتجــاه الــذي ينــادي بالتعويــض عــن الأضرار المبــاشرة وغــر 
المبــاشرة  في مجــال التلــوث البيئــي البحــري بســبب ملوثــات البيئــة الكثيرة التــي تحدث 
بصــورة غــر مبــاشرة كالأضرار التــي تحــدث في التجــارب النوويــة فــإذا تــرب منهــا 

ســوف يــؤدي إلى أضرار ليــس فقــط في البيئــة البريــة وإنمــا في البيئــة البحريــة ايضــاً.
ثالثاً: العلاقة السببية بين الفعل المنشئ للتلوث والضرر الواقع 

يتمثــل العنــر الثالــث مــن عنــاصر المســؤولية المدنيــة الخطئيــة في اثبــات قيــام 
رابطــة الســببية  بــن العمــل أو الامتنــاع الصــادر مــن الشــخص وبــن الــرر الــذي 
ترتــب عــى ذلــك العمــل أو الامتنــاع  وهــو ركــن أســاسي مــن أركان المســؤولية المدنيــة 
فــإذا انتفــت رابطــة الســببية  انتفــت المســؤولية المدنيــة و يطلــق عليــه في الفقــه الــدولي 
بالإســناد)33(. ولكــن  في بعــض الاحيــان يصعــب اثبــات الرابطــة الســببية بــن الفعــل 
المنشــئ للتلــوث وبــن الــرر الواقــع ,لعــدة أســباب منهــا , أن يكــون الــرر ناتــج 
ــة مــع بعضهــا البعــض وليــس ســبب واحــد مبــاشر أو تراخــي  مــن أســباب متداخل
الــرر البيئــي بــان لا تظهــر نتائجــه مبــاشرة  بــل قــد تظهــر بعــد مــرور مــدة معينة 

أو عــدم قابليــة الــرر للتحديــد نتيجــة الطابــع الانتشــاري للــرر البيئــي)34( .
ويتضــح ممــا تقــدم أن الأخــذ بالمســؤولية المدنيــة القائمــة عــى الخطــأ يــؤدي 
إلى حرمــان الكثــر مــن الاشــخاص المتــررة مــن الحصــول عــى التعويــض المناســب 
لصعوبــة اثبــات الخطــأ في مجــال التلــوث البيئــي . وهنــا يجــب أن نســاير المفهــوم 
ــاس  ــر كأس ــة المخاط ــالا لنظري ــح مج ــذي يفس ــة وال ــؤولية المدني ــث للمس الحدي
للمســؤولية المدنيــة  في مجــال التلــوث البيئــي البحــري والــذي نــادت بــه اتفاقيــة جدة 
لعــام 1982 في المــادة الثالثــة عــرة الفقــرة الأولى عــى أن  “تتعهــد الأطــراف المتعاقدة 
فيمــا بينهــا لتحديــد المســؤولية المدنيــة والتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن تلــوث 
البيئــة البحريــة ,مــع مراعــاة القواعــد والاجــراءات الدوليــة الســارية والمتعلقــة بهــذه 
الأمــور “ ولعــدم انســجام قانــون حمايــة البيئــة المــري رقــم 4 لســنة 1994 مــع 
اتفاقيــة جــدة بســب عــدم وجــود نــص في هــذا القانــون يبين فيــه كيفيــة قيام المســؤولية 
المدنيــة وإنمــا تــرك هــذه المســألة للقواعــد العامــة في القانــون المدنــي المــري رقــم 131 

لســنة 1948التــي تقيــم المســؤولية المدنيــة عــى أســاس الخطــأ .
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المطلب الثاني
المنهج الحديث )نظرية تحمل المخاطر (

     بينــا ســابقاً إن القاعــدة العامــة في القانــون المــري أن المســؤولية المدنيــة 
ــه الى  ــع الفق ــذا دف ــاً , ل ــات أو مفترض ــب الاثب ــواء كان واج ــأ , س ــى الخط ــوم ع تق
البحــث عــن اســاس اخــر للمســؤولية يخــرج عــن مفهــوم  الخطــأ وكان توصــل إلى 
الأخــذ بنظريــة المخاطــر أو مــا تســمى المشــددة )المطلقــة(, لإقامــة المســؤولية المدنيــة 
والقائمــة  عــى أســاس الــرر فحســب , وهــو الــذي ينشــأ الالتــزام بالتعويــض , وقد 
ــة  ــا في النظــم القانوني ــة مــن خــال تطبيقه ــوة قانوني ــة المخاطــر ق اكتســبت نظري
المعــاصرة , كمبــدأ عــام ,كمــا في نظــام التأمــن في مــر وكذلــك في قانــون حــوادث 
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة 1384 م ــص الم ــك ن ــنة 1898)35( وكذل ــي لس ــل الفرن العم
ــة  ــذ بنظري ــة بالأخ ــت قاطع ــادة كان ــذه الم ــأن ه ــنة 2016 ف ــدل لس ــي المع الفرن
ــذي يحــدث  ــأن الشــخص لا يســئل عــن الــرر ال ــث تقــي” ب تحمــل التبعــة حي
ــخاص  ــل الاش ــدث بفع ــذي يح ــرر ال ــن ال ــا ع ــل ايض ــط ب ــخصي فق ــه الش بفعل
ــذي  ــص ال ــذا الن ــته “)36( أن ه ــي بحراس ــياء الت ــل الاش ــم أو بفع ــئل عنه ــن يس الذي

يقــر المســؤولية عــن فعــل الاشــياء هــو في حقيقتــه مســؤولية مطلقــة
ــون  ــى في القان ــة حت ــوة قانوني ــر ق ــل المخاط ــة تحم ــبت نظري ــا اكتس وايض
الــدولي اعمــالا للمــادة )38( مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة . ويقصــد 
بنظريــة تحمــل المخاطــر ,”إقامــة التبعــة عــى عاتــق المســؤول عــن نشــاط خطــر 
,عمــا يحدثــه بالغــر مــن أضرار , ودون اللجــوء إلى اثبــات الخطــأ مــن جانبــه “وتعــد 
هــذه النظريــة أحــد انمــاط المســؤولية الموضوعيــة التــي لا تســتند الى معيــار شــخصي 
لإقامتهــا , وإنمــا أساســها علاقــة الســببية التــي تربــط بــن الــرر الحــادث وبــن 

احــد اشــخاص القانــون الخــاص)37(.
ــدة  ــة كمعاه ــات الدولي ــع في الاتفاقي ــدى واس ــة  ص ــذه النظري ــا له وايض
بروكســل لســنة 1969 والتــي أكــدت في أحكامهــا قيــام المســؤولية المدنيــة على أســاس 
المســؤولية المطلقــة عــن أضرار الزيــت بهــدف توفــر التعويــض الملائــم للأشــخاص 
المصابــن بــرر ناتــج عــن تلــوث البحــار بزيــت البــرول , والــذي ينتــج عــن تــرب 
أو تفريــغ البــرول مــن الســفن البحريــة , عــى أن تقــع المســؤولية هنــا وفقــا لإحــكام 
الاتفاقيــة ,عــى مالــك الســفينة المتســببة في الــرر , وهــو مســؤول مســؤولية مطلقــة 
بمعنــى أنهــا مســؤولية موضوعيــة لا يشــرط فيهــا اثبــات ركــن الخطــأ ,بــل يتحقــق 

هــذا الاخــر بمجــرد حــدوث الــرر )38( 
ــذة في مــر  ــة بروكســل1969 وأصبحــت ناف ــا أن مــر أنظمــت لاتفاقي وبم
اعتبــارا مــن 1989/5/4)39( وأيضــا انضمامهــا لاتفاقيــة جــدة لعــام 1982 الخاصــة 
بالمحافظــة عــى إقليميــة البحــر الاحمــر , ولــورود نــص في المــادة الأولى مــن قانــون 
ــن كل  ــض ع ــد  التعوي ــدل يؤك ــنة 1994 المع ــم 4 لس ــري رق ــة الم ــة البيئ حماي
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الاضرار الناجمــة عــن حــوادث التلــوث المترتبــة عــى مخالفــة احــكام القوانــن وكذلــك 
ــوادث  ــن ح ــا , أو ع ــا فيه ــة طرف ــر العربي ــة م ــون جمهوري ــي تك ــات الت الاتفاقي
ــوث مــن  ــوث بالمــواد الســامة وغيرهــا مــن المــواد الضــارة ,أو الناجمــة عــن التل التل
ــا ,  ــحنها وتفريغه ــال ش ــع خ ــي تق ــا أو الت ــفن أو اصطدامه ــوح الس ــو أو جن الج
ــة ,  ــة والبيئي ــر الأضرار التقليدي ــض ج ــمل التعوي ــرى ويش ــوادث اخ ــة ح ــن اي أو ع
وتكاليــف اعــادة الحــال لمــا كان عليــه أو اعــادة اصــاح البيئــة”)40(. ولعــدم وجــود 
نــص صريــح في القانــون المدنــي أو قانــون حمايــة البيئــة المصريــة يشــر الى اقامــة 
ــل  ــة تحم ــاس نظري ــى أس ــري ع ــوث البح ــن التل ــة ع ــة الناتج ــؤولية المدني المس
ــد  ــر تع ــل المخاط ــرة تحم ــتندة الى فك ــة المس ــؤولية المطلق ــا أن المس ــر, وبم المخاط
مــن اكثــر الاســس القانونيــة ملائمــة لطبيعــة الأضرار الناشــئة عــن التلــوث البيئــي 
ــاً دون اشــراط  والتــي يمكــن التعويــض عنهــا في كل حالــة يحــدث فيهــا ضرراً بيئي
عنــر الخطــأ )41(,لــذا يجــب عــى المــرع المــري الأخــذ بنظريــة تحمــل المخاطــر  
, مــن خــال أمريــن الأول لســمو الاتفاقيــات عــى اي قانــون خــاص وانضمــام مــر 
ــفينة  ــك الس ــؤولية مال ــى مس ــة ع ــا الثالث ــد في مادته ــي تؤك ــل والت ــة بروكس لاتفاقي
عــن اي تلــوث ينشــأ مــن الزيــت الــذي القــي مــن الســفينة باعتبــار هــذه الاتفاقيــة 
مــن الاتفاقيــات التــي انبثقــت عنهــا اتفاقيــات اخــرى تؤكــد حمايــة البيئــة البحريــة 
ــد  ــدث القواع ــاع اح ــى اتب ــدت ع ــدة اك ــة ج ــي أن اتفاقي ــر الثان ــوث . والأم ــن التل م
ــى  ــة ع ــة القائم ــؤولية المدني ــت المس ــة , وأصبح ــؤولية المدني ــال المس ــارية في مج الس
نظريــة تحمــل المخاطــر مــن أحــدث القواعــد القانونيــة الناظمــة للمســؤولية المدنيــة 

ــري . ــوث البح ــص التل ــي وبالأخ ــوث البيئ ــال التل في مج
الخاتمة  : في ختام هذا البحث توصلنا الى النتائج والتوصيات الاتية: 

اولاً: النتائج:
1 التلوث البحري له آثر سلبي على الحيوان والأنسان والنبات , حيث أصبح التلوث في 	.

حوض البحر الاحمر  خطر دائم في اطار النظم البيئية المتكاملة لما يشهده العالم 
مما   , التكنولوجي  والتقدم  والتجاري  الصناعي  المجال  في  تطورات  من  الحديث 
يتوجب على الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر 
مراقبة تطبيق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالبيئة البحرية مثلما نصت اتفاقية 
الامم المتحدة لقانون البحار عام 2891 في المادة 532 الفقرة الاولى  بأنه“يتوجب 
,وتكون  البحرية  البيئة  بخصوص  الدولية  التزاماتها  تطبيق  مراقبة  الدول  على 

مسؤولة طبقا للقانون الدولي
2 إنّ التلوث البيئي قد يصاحبه نشوء أضرار دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف. 	.

لذا  على الدول المتعاقدة أتباع أحدث القواعد الدولية السارية في  مجال المسؤولية 
المدنية بسبب التطور الحاصل في جميع مجالات الحياة .
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3 إنّ الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية نجد أصلها في أحكام 	.
القانون المدني المصري النافذ في قواعد مسؤولية المالك عن مضار الجوار وفي القواعد 
التي وصفها المشرع لحماية الانسان نفسه وممتلكاته, في حين الحماية المدنية للبيئة 
البيئة والتشريعات المعدلة له التي  يجب أن تجد أساسها في أحكام قانون حماية 

شرعت من اجل حماية البيئة.
4  إنّ إقامة المسؤولية المدنية على أساس الخطأ بشقيه المفترض وغير المفترض لم تعد 	.

اثبات الخطأ ,لان فعل  البيئي حتى لو أمكن المتضرر من  التلوث  مقبولة في مجال 
الشخص المؤذي لشخص اخر لا يقيم المسؤولية المدنية أذا لم يرتكب بشكل متعمد 
أو اهمال هذا من جهة  , ومن جهة اخر أن هذا الخطأ يقبل اثبات العكس عند اثبات 
مباشرة الفعل المسبب للضرر كان بموافقة الجهات المختصة أو بأثبات القوة القاهرة.

ثانياً: التوصيات. 
1 البحر الاحمر بوضع 	. نوصي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة 

الضارة  الملوثات  بيان  خلال  من   , البحرية  البيئة  بسلامة  فائقة  عناية  تولي  برامج 
ومصادرها وكيفية التصدي لها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات العلمية .

2 نوصي المشرع المصري بضرورة تبني نظاما خاصاً للمسؤولية المدنية البيئية في قانون 	.
وفقاً  البيئية  الأضرار  عن  للتعويض  نظاماً  وايضاً  صريحة  وبنصوص  المصري  البيئة 

لطبيعة الأضرار البيئية . 
3 نقترح إقامة المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية على أساس نظرية تحمل المخاطر بدلا 	.

من نظرية الخطأ, لكونها قائمة على أساس الضرر وغايتها حماية المضرور,  وهذا ما يلقي 
التزام على عاتق الدول بالحفاظ على البيئة , خاصة وان الضرر البيئي لا يقتصر اثره على 

فرد معين بل يشمل البيئة كلها مما يعرض جميع الكائنات الحية وغير الحية للخطر .  
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